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Abstract 

This research examines the instant debit card (Debit Card) as one of the 

most important contemporary electronic payment instruments in the Libyan 

banking context, particularly in light of the exceptional economic 

conditions, most notably the cash liquidity crisis. The study aims to clarify 

the nature and characteristics of this card, determine its juristic 

classification, and examine the Sharia rulings governing its use in sales 

transactions, currency exchange, cash withdrawals, and bank commissions, 

while linking these rulings to the practical applications prevailing in the 

Libyan market. 

The research adopts inductive, analytical, comparative, and applied 

methodologies by surveying the opinions of contemporary jurists and the 

resolutions and fatwas of Islamic Fiqh councils and institutions, and by 

analyzing actual transaction practices in banks and points of sale. The study 

concludes that the instant debit card constitutes a Sharia-compliant means of 

payment based on agency (wakālah) and direct deduction from the 

customer’s account, and that immediate deduction is considered valid 

constructive possession (qabḍ ḥukmī) in Islamic law. It also affirms the 

permissibility of selling at a higher price when payment is made by debit 

card upon mutual consent, the permissibility of currency exchange and cash 

withdrawals in accordance with Sharia guidelines, and the permissibility of 

bank commissions when they are charged in return for a known and actual 

service. The ruling differs in certain forms of cash withdrawal depending on 

the settlement mechanism between banks. The study recommends unifying 

Sharia standards governing bank commissions and strengthening Sharia 

supervision over electronic payment systems. 
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 ـــــــص: لخ  الم  

بوصفها إحدى أهم  (Debit Card) م الفوريــــهذا البحث بطاقة الحس  اولــــيتن    

ما يشهده من   فع الإلكتروني المعاصرة في الواقع المصرفي الليبي، في ظل  وسائل الد  

النقدية السيولة  أزمة  استثنائية، ولا سيما  اقتصادية  بيان   ،ظروف  إلى  البحث  ويهدف 

الشرعية  الأحكام  وبيان  الفقهي،  تكييفها  وتحديد  وخصائصها،  البطاقة  هذه  حقيقة 

والعمولات  النقدي،  والسحب  والصرف،  البيع،  في صور  بها  التعامل  على  المترتبة 

واعتمد البحث .    المصرفية، مع ربط ذلك بالتطبيقات العملية السائدة في السوق الليبي

المناهج الاستقرائي، والتحليلي، والمقارن، والتطبيقي، من خلال استقراء أقوال الفقهاء 

وقرارات   التعامل والمؤسسات  المجامع  وفتاوى  المعاصرين  صور  وتحليل  الفقهية، 

البيع الفوري تعُد    ،الواقعية في المصارف ونقاط  البحث إلى أن بطاقة الحسم  وخلص 

وأن  العميل،  رصيد  من  المباشر  والخصم  الوكالة  على  قائمة  مشروعة،  وفاء  وسيلة 

كما قرر جواز البيع بها بسعر أعلى   ،الخصم الفوري يعُتبر قبضًا حكميا معتبرًا شرعًا

الشرعية،  الضوابط  وفق  النقدي  والسحب  الصرف  وجواز  التراضي،  عند  النقد  من 

اختلاف  مع  معلومة،  فعلية  خدمة  مقابل  كانت  إذا  جائزة  المصرفية  العمولات  وأن 

المصارف بين  التسوية  آلية  بحسب  السحب  بعض صور  في  البحث   ،الحكم  وأوصى 

أنظمة  على  الشرعية  الرقابة  وتعزيز  للعمولات  الشرعية  الضوابط  توحيد  بضرورة 

 .الدفع الإلكتروني

 : المقدمة 

وصحبه     آله  وعلى  محمد،  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 أجمعين. 

 أما بعد:  

ش    تطـفقد  المعاصرة  المالية  المعاملات  ووسائل ــهدت  الوفاء  أدوات  في  كبيرًا  ورًا 

بمختلف  المصرفية  البطاقات  انتشار  التطور  هذا  مظاهر  أبرز  من  وكان  الدفع، 

ومن بين هذه   أنواعها، والتي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في النظام المالي الحديث.  

بوصفها أداة دفع تعتمد على  (Debit Card) رزت بطاقة الحسم الفوريــالبطاقات ب

 .الخصم المباشر من رصيد العميل، دون منح ائتمان من الجهة المصدرة

 وقد أثار شيوع استعمال هذه البطاقة جملة من الإشكالات الفقهية، خاصة فيما يتعلق    
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النقدي،   والسحب  والصرف،  البيع،  في  بها  التعامل  وحكم  الشرعي،  بتكييفها 

الاقتصادية  الأوضاع  ظل  في  سيما  ولا  لها،  المصاحبة  المصرفية  والعمولات 

 .الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، وما شهدته من أزمة حادة في السيولة النقدية

عى إلـى تأصـيل الأحكـام الشـرعية المتعلقـة ــومن هنا تأتي أهمية هذا البحث، الذي يس

ببطاقة الحسم الفوري، وربطها بالواقع التطبيقي للمصـارف، ونقـاط البيـع، فـي إطـار 

حََ    (:أسأل الله التوفيق والهداية للصـواب ،    منضبط بالأدلة الشرعية ْـْ إنِْ أ رِيـد  إِا  اإِْ

ِ عَلَيْهِ توََك لْت  وَإلَِيْهِ أ نِيب    .)1( )مَا اسْتطََعْت  وَمَا توَْفِيقِي إِا  باِللَّ 

 أسباب الدراسة:

تعود أسباب اختيار هذا الموضوع إلى جملة من الدوافع العلمية والعملية، مـن أبرزهـا 

 ما يأتي:

 .الانتشار الواسع لاستخدام بطاقة الحسم الفوري في المعاملات اليوميةـ 1

ــي ظــل الأزمــات ـ 2 ــى ضــبط الأحكــام الشــرعية المرتبطــة بهــا ف ة إل الحاجــة الملحــ 

 .الاقتصادية

 .تعدد الصور التطبيقية المعاصرة التي تستدعي بيان الحكم الشرعي فيهاـ 3

 .تباين اجتهادات الفقهاء المعاصرين في بعض مسائل السحب والصرف والعمولات ـ 4

قلة الدراسات التطبيقية في الواقع الليبي التي تعـالج بطاقـة الحسـم الفـوري معالجـة ـ  5

 .فقهية تفصيلية

 الدراسة:وتساؤات  إشكالية  

 :تتمحور إشكالية البحث حول الأسئلة الآتية  

ما التكييف الفقهي الصحيح لبطاقة الحسم الفوري؟ وما الحكم الشـرعي للتعامـل بهـا    

في صور البيع، والصرف، والسحب النقدي، والعمولات المصرفية، في ضـوء الأدلـة 

 الشرعية والواقع المصرفي المعاصر، والتطبيقات العملية السائدة في السوق الليبي؟

 أهداف الدراسة:

 :يهدف البحث إلى تحقيق ما يأتي

 .بيان مفهوم بطاقة الحسم الفوري وخصائصهاـ 1

 .تحديد التكييف الفقهي للعلاقات العقدية الناشئة عن استخدامهاـ 2

 .بيان الحكم الشرعي لإصدار البطاقة والتعامل بهاـ 3
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 .دراسة مسائل البيع والصرف والسحب النقدي المرتبطة بهاـ 4

 .ترجيح الأقوال الفقهية في المسائل محل الخلافـ 5

 .تقديم توصيات عملية  للتجار والمصارف والجهات الرقابية 

 الدراسات السابقة:

 :اطلع الباحث على عدد من الدراسات والبحوث المعاصرة، من أهمها  

 فتاوى دور الإفتاء المعاصرة، ولا سيما دار الإفتاء الليبية.ـ 1

 .بحوث مجلة الفقه الإسلامي المتعلقة بالبطاقات المصرفيةـ 2

 البطاقــات البنكيــة الإقراضــية والســحب المباشــر مــن الرصــيد، عبــد الوهــاب أبــوـ 3

 م.1998سليمان، دمشق: دار القلم، الطبعة: الأولي،

أنظمة الدفع الإلكترونـي المعاصـر ريـر الائتمـاني فـي الفقـه الإسـلامي، أطروحـة ـ  4

دكتوره، كليـة الشـريعة والقـانون، قسـم الفقـه المقـارن، جامعـة أم درمـان الإسـلامية، 

السودان، إعداد: صلاح الدين أحمد عامر، إشراف: الدكتور الواثق عطاء المنان: العام 

 م.2012الجامعي:

بطاقات المعاملات المالية، ماهيتها وأحكامها، عبد الله بن سـليمان البـاحوث، مجلـة ـ  5

 م.2005 -هـ  1426( سنة: 27العدل، العدد )

لم تفرد بطاقة الحسم الفوري بدراسـة تطبيقيـة   -على أهميتها    -رير أن هذه الدراسات  

وهـو مـا يسـعى هـذا البحـث إلـى   فـي الواقـع الليبـي،موسعة في سـياق أزمـة السـيولة  

 .معالجته

 منهج البحث:

 أوا/ اعتمد البحث على المناهج الآتية:

 .الشرعيةوالفتاوى  الفقهية المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص والقرارات  .أ

 .المنهج التحليلي في دراسة الصور التطبيقية .ب

 .المنهج المقارن في عرض الأقوال الفقهية ومناقشتها . ج 

 .المنهج التطبيقي في ربط الحكم الفقهي بالواقع المصرفي .د

 ثانيا/ جملة من النقاط المتعلقة بمسلك دراستي ومنهجي في هذا البحث: 

 .تصوير المسائل محل  البحث قبل بيان أحكامها؛ ليتضح المقصود من دراستها .أ

 .ذكر الأقوال الفقهية في المسائل محل  البحث، مع توثيقها من مصادرها الأصلية .ب

 .ذكر أدلة الأقوال وبيان وجه دلالتها، مع مناقشتها عند الحاجة . ج 
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 ."الترجيح بين الأقوال مع تعليل ذلك، ويكون تحت فقرة "رأي الباحث  .د

 .هـ. تخريج الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها

تخريج الأحاديث النبوية وبيان درجتها إذا كانت خارج الصـحيحين، والاقتصـار علـى  . و 

 .العزو إلى الصحيحين أو أحدهما عند وجودها فيهما

 .شرح الألفاظ الغريبة .ز

 .الالتزام بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم .   

 تشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.و ،البحث خاتمة  .ط

 :دراسة  خطة ال

أهمية الموضوع، الأسباب والأهداف من اختيـار   تتكون خطة البحث من مقدمة تشمل:

البحـث الموضوع، إشكالية البحث، الدراسات السابقة، منهج البحـث وخطتـه، مطالـب  

 وخاتمة.

 ر مطلبا.ــــتتكون خطة البحث من أحد عش

المطلب الثـاني: خصـائص   المطلب الأول: تعريف البطاقة المصرفية لغة واصطلاحا.

 المطلــب الثالــث: التكييــف الفقهــي لبطاقــة الحســم الفــوري.و بطاقــة الحســم الفــوري.

المطلب الخـام:: زيـادة سـعر و  المطلب الرابع: حكم استعمال بطاقة الحسم الفوري.و

المطلب السادس: الصـرف عـن طريـق بطاقـة الحسـم و  بيع السلع بالبطاقة المصرفية.

المطلـب و  المطلب السابع: صرف رصيد البطاقـة بالنقـد مـن العملـة نفسـها.و  الفوري.

 الثامن: صرف رصيد البطاقة بالنقـد مـن العملـة نفسـها مـع زيـادة عمولـة المصـرف.

المطلـب و  المطلب التاسع: السحب النقدي من جهـاز مصـدر البطاقـة بالعملـة نفسـها.و

المطلب الحـادي و العاشر: السحب النقدي من رير جهاز مصدر البطاقة بالعملة نفسها.

 عبر أجهزة التجار من العملة نفسها.النقدي عشر: السحب 

 تعريف البطاقة المصرفية لغة واْطححا.ــ  المطلب الأول

 تعريف البطاقة المصرفية لغة واْطححا:ـــ  أوا

البطِاقة بكسر الباء على وزن كتابة، وهي الرقعة أو الورقـة ة: ــــــــالبطاقة في اللغ  أـ  

، ويشـهد لهـذا المعنـى حـديث عبـد الله بـن عمـرو بـن )2(  الصغيرة يكتـب فيهـا الشـيء

َ ":-صـلى الله عليـه وسـلم -قـال: قـال رسـول الله    -رضـي الله عنهمـا  -العاصي إنِ  اللَّ 

عَةن  هِ تسِــْ ر  عَلَيــْ ةَِ فَيَنْشــ  وْمَ القِياَمــَ قِ يــَ لَ وسِ الخَحََــِ ى ر  ي عَلــَ تــِ نْ أ م  حن مــِ ي خَل ِص  رَجــ  ســَ

ي َ ك لُّ سِجِل ٍّ مِثْل  مَد ِ البصََرَِ ث م  يَق ول : أتَ نْكِر  مِنْ هَذاَ شَيْئنا؟ أظََلَمَكَ كَتبََتِـ  وَتسِْعِينَ سِجِحا
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كَ  َِ فَيَق ول : بلََى إنِ  لَـ َِ فَيَق ول : أفَلَكََ ع ذْرٌ؟ فَيَق ول : اَ ياَ رَب  الحَافظِ ونَ؟ فَيَق ول : اَ ياَ رَب 

هَ إِا  اللَّ    هَد  أنَْ اَ إلَِـ ا: أشَـْ ةٌ فِيهـَ ج  بطَِاقَـ ر  وْمََ فَتخَـْ كَ اليَـ مَ عَلَيـْ  عِنْدَناَ حَسَنَةنَ فإَِن ه  اَ ظ لـْ

ِ مَا هَذِهِ البطَِاقَة   رْ وَزْنكَََ فَيَق ول : ياَ رَب  دنا عَبْد ه  وَرَس ول هَ  فَيَق ول : احْض  حَم  وَأشَْهَد  أنَ  م 

ي  ة  فِـ ةٍّ وَالبطَِاقَـ ي كَف ـ ت  فِـ جِح  تَِ فَقاَلَ: إِن كَ اَ ت ظْلمَ َ قاَلَ: فَت وضَع  السـ ِ جِح  مَعَ هَذِهِ الس ِ

ِ شَيْلٌَ  ت  وَثقَ لَتِ البطَِاقَةَ  فحََ يَثْق ل  مَعَ اسْمِ اللَّ  جِح  َ فطََاشَتِ الس ِ  .)3(" كَف ةٍّ

المكان الذي يتم فيه الصرف، والصرف: بيع نقد بنقد، واستعمال لفظ   هو:) رفـــالمص .أ

 .)4 ("المصرف" بدلا من "البنك" لأن لفظ "البنك" إنجليزية، وليست كلمة عربية( 

)بطاقات معدنية، أو لدائنية ممغنطة، يـدون عليهـا   البطاقات المصرفية اْطححا هي: . ج 

اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، وتستعمل في الحصول علـى 

 .)5(النقد، أو في شراء السلع والخدمات( 

وطبقًا لنطاق التعريف يقصد بالبطاقات المصرفية هي التي تمكن العملاء مـن السـحب 

  من أرصدتهم نقداً، أو دفع أثمان المشتريات والخدمات، وهي كلها أداة وفاء.

: ) أداة دفـع وسـحب نقـدي يصـدرها " هيDebit Card م الفوري"ـــــبطاقة الحس .د

ن صاحبها من الشراء بمالـه الموجـود لـدى المصـرف، ومـن الحصـول مصرف، تمك  

على النقد من أي مكان، مع خصم المبلغ من حسابه فورا، وتمكنه مـن الحصـول علـى 

 .(6)خدمات خاصة( 

البطاقة العادية أو المحلية، وبطاقـة الصـرف الآلـي، وبطاقـة   ولها عدة تسميات منها:

 .)7(الخصم أو الحسم الفوري، وبطاقة السحب المباشر من الرصيد، والبطاقة التقليدية 

 خصاَص بطاقة الحسم الفوري.ــ   المطلب الثاني

تتميز بطاقة الحسم الفـوري مـن الرصـيد بجملـة مـن الخصـائص التـي تحـدد ماهيتهـا 

 : (8) وضوابطها، ويمكن حصرها في النقاط الآتية

تصدر البطاقة من المصرف بالتعاون مع الشـركات :    ةــــــــالطبيعة التقنية للبطاقـ  1

ــام المصــرف  ــر بنظ ــي المباش ــر الاتصــال الإلكترون ــل إلا عب ــا، ولا تعم ــغ لة له المش

 الحاسوبي؛ مما يجعل تشغيلها اليدوي رير ممكن.

يشـترط لصـدورها وجـود :  علـى ااَتمـانارتباطها برْيد العميل وعدم اشتمالها  ـ  2

رصيد دائن فعلي للعميل، ويتم الخصم فورياً من حسابه عند كل عمليـة، دون مـنح أي 

 تمويل أو مهلة سداد، وهو ما يرفع عنها أي شبهات تتعلق بالقرض من المصرف أو

 الربا. 
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 استخدام الرقم السري الشخصي. .1

تعتمد البطاقة على رقـم سـري يمنحـه المصـرف للعميـل لإجـراء السـحب أو اسـتخدام 

 الخدمات المتاحة، بما يحقق حماية للعمليات وثبوتها.

 إعطالَ المعلومات عن الرْيد الموجود في حساب ْاحب البطاقة. .2

في حسابه في أي وقت، يتيح هذا النظام لصاحب البطاقة الاطلاع على الرصيد المتاح  

 لمساعدته على إدارة مصروفاته واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.

 العمل على مدار الساعة. .3

تتيح الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالبطاقة استخدامها فـي جميـع الأوقـات دون التقيـد 

 بساعات عمل المصرف.

 النطاق الجغرافي لحستخدام. .4

يقتصر استخدام بطاقة الحسم الفوري على نطـاق الدولـة التـي يصـدر فيهـا المصـرف 

البطاقة، وذلك لارتباطها بالشبكة الحاسوبية المحليـة للمصـرف وعـدم امتـداد فعاليتهـا 

 خارج الحدود الجغرافية للدولة.

ينحصر استخدام هذا النوع من البطاقات فـي المجـال المـالي فـي   وظيفتها الأساسية:   .5

 أحد طريقين رئيسيين هما:

السحب النقدي من رصيد حامل البطاقة، وذلك من خلال أجهزة الصرف الآلـي   الأول:

التابعة للمصرف المُصـدِر للبطاقـة، أو المصـارف والشـركات الأخـرى التـي تربطهـا 

 بالمصرف المُصدِر اتفاقيات تعاون تتيح استعمال البطاقة ضمن شبكاتها.

استعمال البطاقـة فـي الحصـول علـى السـلع والخـدمات المختلفـة مـن المحـال   الثـاني:

والمؤسسات التجارية، وذلك عبر أنظمة الخصم الإلكتروني الفوري، حيث يـتم خصـم 

 .(9)قيمة المعاملة مباشرة من الحساب المصرفي المرتبط بالبطاقة 

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الحسم الفوري.

يعُدُّ تكييف بطاقة الخصم المباشر من المسائل المعاصرة التـي يتفـرع الحكـم الشـرعي 

فيها علـى تحديـد حقيقـة العلاقـات الناشـئة بـين أطرافهـا، وذلـك نظـرًا لتعـدد الجهـات 

المتداخلة في استعمالها، ويمكن بيان هذا التكييف من خلال اسـتقراء العلاقـات العقديـة 

 التي تقوم عليها البطاقة، وذلك على النحو الآتي:

: العحقة بين م صدِر البطاقة وحاملها.  أوان

 ترتبط هذه العلاقة بعقدين معتبرين شرعًا، وهما:
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عقد القرض، ريـر أن القـرض فـي هـذه الصـورة يختلـف عـن القـرض فـي بطاقـات   .أ

؛ إذ يكون المصرف في بطاقة الائتمان مُقرِضًا لحامل البطاقة، بينما يكون   )10(الائتمان

في بطاقة الخصم مُقترضًا من العميل، باعتبار أن الرصيد المودعَ في الحساب الجاري 

يعُدُّ قرضًا في ذمة المصرف، على ما استقر عليه التكييف الفقهي المعاصر للحسـابات 

، وبناءً على ذلك، فإن المصـرف يكـون مـدينًا لحامـل البطاقـة، (11)المصرفية الجارية  

  . )12(وتجُرى على هذا القرض أحكامه المقررة شرعًا

ِض حامل البطاقـة المصـرفَ فـي القيـام بجملـة مـن التصـرفات  .ب عقد الوكالة، حيث يفُو 

المالية نيابةً عنه، كتسديد الالتزامات، وتحويل الأموال، والإعلام بالرصيد، ورير ذلك 

من الأعمال المصرفية المعتادة، وذلك في حدود الإذن الصادر له بموجب عقد إصـدار 

البطاقة، وتخضع هذه الوكالة في أحكامها للضوابط الشرعية المقررة للوكالة من حيث 

 .)13(الإذن، والتقييد، والمسؤولية 

 ثانينا: العحقة بين م صدِر البطاقة والتاجر.

استعمال بطاقة الحسم الفـوري فـي شـراء سـلعة أو اسـتيفاء خدمـة مـن التـاجر، تكـون 

العلاقة فيها بين ثلاثـة أطـراف: مصـدر البطاقـة، وحاملهـا، والتـاجر صـاحب السـلع، 

 والتكييف لها هو أنها عقد حوالة، 

وبيان ذلك أن المصرف )مصدر البطاقة( يكون مـدينا لحامـل البطاقـة وهـو )المحـال  

عليه(، وحامل البطاقة هو )المحيل(، وهو مدين للتاجر )المحال(، فإذا حصـل الشـراء 

 . (14)فقد تمت الحوالة مستوفية لأركانها وشروطها، برضاء الأطراف الثلاثة 

 ثالثنا: العحقة بين حامل البطاقة والتاجر.

لا تختلف العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر فـي بطاقـة الحسـم الفـوري عـن العلاقـة   

القائمة في سائر المعاملات التجارية؛ إذ يخضع العقد المبرم بينهمـا لححكـام الشـرعية 

ا، أو إجـارة، أو ريـر ذلـك مـن العقـود الجـائزة  العامة بحسب طبيعتـه، فقـد يكـون بيعًـ

شرعًا، ولا تؤثر وسيلة الوفاء في أصل العقد ولا في مشروعيته، وتترتب عليـه آثـاره 

 .(15)الشرعية من حيث الصحة، والضمان، وانتقال الملك 

 حكم استعمال بطاقة الحسم الفوري.ــ   المطلب الرابع

هذه البطاقـة يجـوز إصـدارها، والتعامـل بهـا؛ لأنهـا لا تسـتخدم إلا فـي حـدود رصـيد  .أ

سـلامتها  وكونها مسبقة الدفع، يقتضيالعميل، فلي: فيها قرض من المصرف للعميل،  

كغرامـة تـأخير السـداد، أو  -من إشكالات الربـا التـي تكتنـف البطاقـات ريـر المغطـاة 
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 -لأنه لي: هناك قرض من الجهة المصدرة للبطاقة   -التربح برسوم الإصدار والسحب 

 . فينتفي محذور الربا -كما تقدم

ثبت من خلال الدراسات الشرعية الفقهية أن بطاقة السـحب المباشـر مـن الرصـيد وقد  

(Debit Card هي الأصح والأكثر أمانًا من الناحية الشرعية مقارنـةً بجميـع أنـواع )

البطاقات المصرفية الأخرى؛ إذ تتوافق هذه البطاقة بشـكل تـام مـع القواعـد والأحكـام 

 . (16)الشرعية 

للمؤسسات إصدارها ما دام حاملها يسحب من رصيده، ولا يترتب علـى    ولذلك يجوز

التعامل بها فائدة ربوية، كما يجوز للمؤسسـات المصـدرة للبطاقـة أن تتقاضـى عمولـة 

لأن ذلـك يعـد أجـرة جـائزة مقابـل   من قابل البطاقة بنسبة مـن ثمـن السـلع والخـدمات؛

للمؤسســات  -أيضــا-الخــدمات التــي تقــدمها للعميــل المســتفيد مــن البطاقــة، كمــا يجــوز

المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسـم عضـوية، ورسـم تجديـد، ورسـم 

 . (17)استبدال 

وقــد نــص علــى جوازهــا كثيــر مــن دور الإفتــاء والمؤسســات  الماليــة الإســلامية،     

 .  (18)والعلماء المعاصرين 

وحكمها الشرعي: الجواز أو الإباحة، مـادام حاملهـا   يقول الدكتور وهبة الزحيلي:"ــ   

يسحب مـن رصـيده أو وديعتـه، ولا يترتـب عليـه أي فائـدة ربويـة؛ لأنـه اسـتيفاء مـن 

ماله... ويجوز للمصرف أن يتقاضى من قابل البطاقة نسبة معينة من أثمان المبيعـات، 

  .)19(وكل ذلك لا يترتب عليه محظور شرعي، والأصل في المعاملات الإباحة"

ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر:" يجوز التعامل ببطاقـة الخصـم الفـوري شـرعًا؛  -

لأنه لا يترتـب علـى التعامـل بهـذا النـوع مـن البطاقـات محـذور شـرعي، فلـي: فيهـا 

قروض ربوية، ولا مخالفات شرعية، ومثلها مثل الشيك الذي يستطيع العميـل أن يفـي 

كما يستطيع أن يسحب ما يشاء مـن   به بقيمة ما يشتريه وما يحصل عليه من خدمات،  

أموالــه؛ بــل إن مثلهــا مثــل الــذي يســحب بنفســه مــن رصــيده مــن المصــرف بــالطرق 

 .(20)المعتادة"

ويقــول الدكتورعبــد الوهــاب أبوســليمان:" لــي: حولهــا مــا يقــال بالنســبة للزيــادات    

والإضافات على القروض في تلـك البطاقـات الأخـرى، فهـي خاليـة وسـليمة مـن هـذا 

الجانب الربوي المحرم، ذلك أن العلاقـة بـين مصـدر البطاقـة وحامـل هـذا النـوع مـن 

 .(21)البطاقات ليست علاقة إقراض أساسا ابتداء وانتهاء"
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 الفرق بين بطاقة الخصم الفوري وبطاقة ااَتمان: . ب

أن يكون للعميل حساب فـي المصـرف   -كما تقدم    -بطاقة السحب من الرصيد حقيقتها  

فيه رصيد، يستطيع المصرف )مصدر البطاقة( أن يخصم منه ما يحصل عليـه حامـل 

ا لحامـل هـذه البطاقـة، ولا يسـمح لـه  البطاقة عند استعمالها، والمصرف لا يقدم قرضـً

باســتعمال البطاقــة إلا فــي حــدود رصــيده بالمصــرف، ويســتطيع حامــل البطاقــة مــن 

الحصول على النقد، أو الحصول على السلع والخدمات، مع خصـم المبلـغ مـن حسـابه 

فورًا، أما بطاقة الإئتمان، فقد تكون مغطـاة برصـيد أو ريـر مغطـاة، وإذا كانـت ريـر 

ا مـن مصـدرها، أو بها  مغطاة واشترى حاملها   فيكـون قـد تحصـل علـى النقـد اقتراضـً

 . )22(اشترى بالآجل بضمان مصدرها

وإذا تقرر هذا؛ فإن أبرز الفروق بين بطاقة الحسم الفوري "السحب من الرصيد" وبين  

 : بطاقة الائتمان ما يأتي

لا يستطيع صاحب بطاقة الحسم الفوري أن يسحب أو يشتري بأكثر مـن رصـيده؛ لأن  .1

ا  بطاقته مرتبطة برصيده ارتباطًا مباشرًا، وقيمة شراء السلع أو الخـدمات تحـول رأسـً

من حساب العميل إلى حساب التاجر، بخلاف البطاقة الائتمانية فهي لا ترتبط برصـيد 

حاملها؛ بل قد لا يكون له رصيد في المصرف المصدر للبطاقة، وإنما يعتمد علـى ثقـة 

 المصدر بالملاءمة المالية لحامل البطاقة، وقدرته على السداد وقت الدفع.

صاحب بطاقة الحسم الفوري إذا سحب أو اشـترى ببطاقتـه لا يعتبـر مـدينا للمصـرف  .2

بقيمة مـا سـحب أو اشـترى، وإنمـا يعتبـر مسـتوفيًا لدينـه أو بعضـه، بخـلاف صـاحب 

البطاقــة الائتمانيــة فإنــه يعتبــر مــدينا للمصــرف بمقــدار مــا ســحب أو اشــترى، ويعــد 

 المصرف المصدر مقرضًا لحامل البطاقة بذلك المبلغ.

بطاقة الحسم الفوري تعتبر من بطاقات السداد الفوري، كما هـو الظـاهر مـن التسـمية،  .3

أما البطاقات الائتمانية فهي من بطاقات السداد المؤجل، سواء كان السداد دفعة واحدة، 

 أو كان السداد على شكل أقساط. 

الأجرة التي يدفعها العميل  للمصرف المصدر في بطاقـة الحسـم الفـوري جـائزة؛ لأن  .4

السحب يكون من رصيده؛ بخلاف البطاقات الائتمانية رير المغطاة فلا تجـوز الأجـرة 

 .)23(فيها إلا إذا  كانت حسب التكلفة الفعلية 

 زيادة سعر بيع السلع بالبطاقة المصرفية. ــ   المطلب الخامس

 من المعلوم أن  ليبيا شهدت خلال السنوات الأخيرة أزمة حاد ة في نقص السيولة    
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النقدية، حيث أصبحت رالبية المصارف تعاني من شح  كبير في توفر النقد، ولا يتُـاح  

ل ملحوظ في  السحب منها إلا في نطاقٍ محدود ونادر، وقد ترت ب على هذه الأزمة تحو 

أنماط التعاملات المالية لحفراد؛ إذ اتجه الناس إلى الاعتماد على البطاقـات المصـرفية 

والصكوك المصد قة لتوفير احتياجاتهم اليومية، وفي ظل هذا الواقع، يعمد التجـار إلـى 

 رفع سعر السلعة عند الدفع بالبطاقة مقارنة بالنقد.

 فما حكم ذلك؟ 

يجوز بيع السلع بالبطاقة المصرفية أو بالصك المصدق بـثمن أعلـى مـن ثمنهـا مـا لـو 

إذا رضي بذلك المتبايعان، كأن يكون الثمن بالبطاقـة أو الصـك المصـدق   بيعت بالنقد،

%(، جـاء فـي فتـاوى دار الإفتـاء الليبيـة" 20أزيد من ثمن البيع بالنقد بـنسبة عشرين)

فإنه يباح البيع بالصكوك المصدقة مع زيادة في سعر السلع لأجل ذلك، فالزيـادة مقابـل 

السلع تجوز؛ لأن للبائع أن يبيع بها ابتداء سواء مع وجود ثمن آخر بالنقـد الحاضـر أو 

 .(24)عدم وجوده، وعليه؛ فلا اعتبار لاختلاف قيمة السلعة في بيعها بالنقد أو بالصك"

جواز زيادة السعر في بيع السـلع بالبطاقـة المصـرفية،   -أيضا  -وقد قررت دار الإفتاء  

ا، وأن الأصــل فــي  ا وعرفــً ا معتبــرًا حكمــً باعتبــار أن القــبض عــن طريقهــا يعُــد قبضــً

المعاملات المالية جواز البيع بالسعر الذي يتراضى عليه الطرفان، فيجوز للبائع زيادة 

ا  سعر السلعة عند بيعها بالبطاقة المصرفية مقارنةً بسـعر البيـع نقـداً، مـا دام ذلـك قائمـً

 .(25)على التراضي 

قـال الكاسـاني: "   وهذا يشبه ما نص عليه الفقهاء في جواز الزيادة في البيع بالآجـل،  

ولا مساواة بين النقد والنسـيئة؛ لأن العـين خيـر مـن الـدين، والمعجـل أكثـر قيمـة مـن 

، أي: أن مـدة السـداد (27)، وقال الـدردير :" الأجـل لـه حصـة مـن الـثمن"(26)المؤجل"

)الأجل( تؤثر في تقدير الثمن؛ فكلما طال الأجل جاز أن يكون الثمن أعلى؛ لأن الزمن 

 له قيمة معتبرة في المعاملات.

وبناءً على ما تقد م، فإن وجه الشبه أن الزيادة في الحالتين تعُد جزءًا مـن ثمـن البيـع لا 

مقابل قرض؛ ففي البيع الآجل تكون الزيـادة مقابـل الأجـل، وفـي البيـع ببطاقـة الحسـم 

الفوري تكون مقابل تيسير الدفع وتحمل البائع تكـاليف ومخـاطر شـح السـيولة؛ وذلـك 

 بشرط تحديد السعر نهائيًا عند التعاقد دون زيادة لاحقة.

ومع هذا الجواز، ينبغي الالتزام بالحِلم والسماحة في المعـاملات، وتجنـب الغلـو فـي   

ا لمقاصـد الشـريعة فـي العـدل ورفـع  ،الأسعار واستغلال حاجات النـاس؛ وذلـك تحقيقًـ
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جاء في حديث جـابر بـن عبـد   وصيانة التعاملات المالية عن الجشع والطمع،    ،الحرج

حن  :" -صلى الله عليه وسـلم  -قال: قال رسول الله    -رضي الله عنهما  -الله   مَ اللَّ   رَجـ  رَحـِ

ى ترََ  وَإذِاَ اقْتضَـَ ا إذِاَ باَعَ وَإذِاَ اشـْ  -وفـي هـذا الحـديث دعـاء مـن النبـي  ، (28)" سَمْحن

بالرحمـة لمـن تحلـى بخلـق السـماحة، وهـي: التسـهيل والتنـازل   -صلى الله عليه وسلم

وفيه: الحـض علـى المسـامحة، وحسـن  والتغاضي في الأمور، وعدم الشدة والتصلب،

 .(29)المعاملة، واستعمال محاسن الأخلاق ومكارمها، وترك المشاحة في البيع

 المطلب السادس: الصرف عن طريق بطاقة الحسم الفوري.

يجوز الصرف عن طريق بطاقة الحسم الفوري، وهو ما أفتت دار الإفتاء الليبيـة   أوا:
؛ وذلك لمـا (31)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين(30)

 يأتي:

صـلى الله عليـه   -قـال: قـال رسـول الله    -رضـي الله عنـه    -حديث عبادة بن الصـامت   .أ

ر    -وسلم عِيرَِ وَالت مـْ عِير  باِلشـ  َ وَالشـ  الْب ر ِ ةَِ وَالْب رُّ بِـ ة  باِلْفِض  : "الذ هَب  باِلذ هَبَِ وَالْفِض 

ناَ ْْ َ فإَِذاَ اخْتلََفَتْ هَذِهِ الأَ َ يدَنا بِيدٍَّ َ سَوَالَن بسَِوَالٍَّ َ باِلت مْرَِ وَالْمِلْح  باِلْمِلْحَِ مِثحْن بِمِثْلٍّ ف 

" فَبِيع وا كَيْفَ شِئْت مَْ  إذِاَ كَانَ يدَنا بِيدٍَّ
)32(، 

أن الحديث نص في جواز بيع الأثمان بعضها ببعض؛ بشـرط التقـابض ووجه الدالة:  

 إذا اختلف الجن:، وبشرط التقابض مع التماثل إذا اتحد الجن:. 

وتقاس العملات الورقية والمعدنية علـى الـذهب والفضـة المنصـوص عليهمـا فـي      

الأحاديث الصحيحة، وأن عملة كل ِ بلد تعتبر جنسا آخر رير عملة البلـد الآخـر؛ لأنهـا 

 .(33)نقودٌ اعتبارية، فتختلف من حيث الجن: تبعا لجهة اعتبارها نقدا 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الصرف تقابض البـدلين مـن الجـانبين، قـال   اإجماع: .ب

افترقـا قبـل أن   ابن المنذر: ) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا

، وقال ابن حجر: )اشتراط القـبض فـي الصـرف متفـق )34(يتقابضا أن الصرف فاسد(  

 .)35(عليه( 

إن بطاقة الخصم الفوري مغطاة، ويتم خصم الثمن فور عقد البيع، وهـو تسـليم حكمـي  . ج 

 .(36)يقوم مقام التسليم الحقيقي 

إن الصرف عن طريق القيد فـي حسـاب العميـل جـائز؛ لأن الأمـر بـالقبض ورد فـي   .د

الشرع مطلقا، وما ورد مطلقا في الشرع وجب الرجوع فيـه إلـى العـرف، وقـد جـرى 

 .(37)العرف باعتبار القيد المصرفي قبضا صحيحا 
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إذا تقـرر جـواز الصـرف ببطاقـة الحسـم الفـوري  بـين العملـة الواحـدة بشـرط   ثانيا:  

التقابض الفوري والتماثل، وجـوازه بـين العمـلات المختلفـة بشـرط التقـابض الفـوري 

فقـط،  فكـذلك يجــوز شـراء الـذهب أو الفضــة ببطاقـة الحسـم الفــوري، بشـرط أن يــتم  

التقابضُ في المجل: نفسه، بأن تخصمَ القيمة بالدينار لصالح التـاجر، ثـم يسـل م التـاجر 

   الذهب أو الفضة.من للمشتري ما يقابلها  -عند خصم القيمة لصالحه-مباشرة 

والدليل على ذلك: أن الشراء ببطاقة الحسم الفوري فيه تقـابض حكمـي معتبـر شـرعا، 

فإذا تسلم المشتري الذهب أوالفضة أو العملات المشتراة، واسـتخدم البطاقـة فـي الـدفع 

علـى قـرار مجمـع الفقـه   لحساب الجهة القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجـا

، وبـذلك يتحقـق (38)الإسلالامي الذي نص على أن القيـد الحسـابي يعتبـر قبضـا حكميـا

شــراء الــذهب أو الفضــة أو العمــلات، وهــو  الشــرط الشــرعي للتعامــل بالبطاقــة فــي

 .(39)التقابض 

 ْرف رْيد البطاقة بالنقد من العملة نفسها.ــ   عالمطلب الساب

 هذه المسألة لها ْور منها ما يأتي:

بصك مصد ق مقابل ألـف دينـار نقـداً،  رف ألف دينار بالبطاقة المصرفية أوـــص:  أوا

لصـحة هـذه   -أيضـا  -فهذا جائز؛ لأنه صـرف العملـة مـن جنسـها متسـاويا، ويشـترط  

 المعاملة التقابض الفوري.

صرف ألف دينار بالبطاقة المصرفية أو بصك مصد ق بتسعِمائة دينار نقدا، فهذا   ثانيا:

لا يجوز، ولو حصل التقابض؛ لأن بيع رصيد البطاقة أو صك مصدق بأقل مـن قيمتـه 

من العملة نفسها صرف مع المفاضلة في جن: واحد، وهو ربا؛ إذ مـن شـرط صـرف 

 ، والــدليل علــى ذلــك(40)العملــة إذا اتحــدت فــي الجــن: التقــابض والتماثــل فــي القيمــة 

 أحاديث كثيرة في هذا الباب ومنها:

قـال:   -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله    -حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه .أ

  "  َ َ وَاَ تبَِيع وا   )41(وَاَ ت شِفُّوااَ تبَِيع وا الذ هَبَ باِلذ هَبِ إِا  مِثحْن بِمِثْلٍّ بعَْضَهَا عَلَى بعَْضٍّ

َ وَاَ تبَِيع وا مِنْهَا غَاَِبنا   (42)الْوَرِقَ باِلْوَرِقِ  َ وَاَ ت شِفُّوا بعَْضَهَا عَلَى بعَْضٍّ إِا  مِثحْن بِمِثْلٍّ

، عليه؛ فلا يجوز تبديل مـا فـي البطاقـة أو صـك  مصـدق بنقـد مـن العملـة (43)"  بِناَجِزٍّ 

 .   )44(نفسها مع اختلاف القدر؛ لكونه من الربا المنهي عنه في الحديث 

ٍّ  قال:"  -رضي الله عنه    -حديث أبي سعيد الخدري   .ب ي  رٍّ بَرْنِـ جَالََ بحَِلٌ بِتمَـْ
ه  ( 45) الَ لَـ فَقَـ

ت   دَناَ رَدِيلٌَ فَبعِـْ ل ى اللَّ   عَلَيْهِ وَسَل مَ مِنْ أيَْنَ هَذاََ فَقاَلَ بحَِلٌ: تمَْرٌ كَانَ عِنـْ َْ  ِ  رَس ول  اللَّ 
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كَ: أوَ   دَ ذلَـِ ِ عِنـْ ل ى اللَّ   عَلَيْهِ وَسَل مََ فَقاَلَ رَس ول  اللَّ  َْ  ِ اعَيْنِ بصَِاعٍّ لِمَطْعمَِ الن بِي  َْ هْ مِنْه  

هْ   ترَِ   (46)أوَ  م  اشـْ رَ ث ـ بعِْه  بِبَيْعٍّ آخـَ
باَ اَ تفَْعَلْ؛ وَلكَِنْ إذِاَ أرََدْتَ أنَْ تشَْترَِيَ الت مْرَ فَ عَيْن  الر ِ

ووجـه الدلالـة منـه: تحـريم ربـا الفضـل بـالتمر، بـأن يبـاع بعضـه بـبعض، ،  (47)"  بِهِ 

وأحدهما أكثر من الآخر، ويقاس عليه بيع العملات إذا كانـت مـن جـن: واحـد فيحـرم 

رضـي الله   -بـلالا    -صـلى الله عليـه وسـلم    -فيها التفاضل والنسيئة، وقد أرشـد النبـي  

 أن يبيع التمر رير الجيد بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا.  -عنه

هناك صورة لا تجوز وتعتبر مـن الصـرف المؤجـل وهـي: أن يقصـد صـاحب    ثالثا:

البطاقة وتاجر العملة إجراء عقد صـرفٍ حـال ٍ سـواء بـنف: العملـة أو بعملـة مغـايرة، 

فيباشر التاجر تمرير البطاقة لتحصيل عوضه فورًا، فيطرأ خلـلٌ فنـيأ أو تقنـيأ خـارج 

ق القـبض المعتبـر شـرعًا، فيقـوم  عن إرادة الطرفين، يمنع تمام العمليـة أو يخُـل  بتحق ـ

تاجر العملة بإمساك البطاقة ويعطيه بدل ما فـي البطاقـة، سـواء كـان بـنف: العملـة أو 

 بغيرها. 

وهذه الصورة رير جائزة شرعًا؛ لأن عقد الصرف يشترط لصحته تقابض العوضين   

في المجل: قبضًا حقيقيًا أو حكميـا معتبـرًا، فـإذا تعـذ ر القـبض أو اختـل  بسـبب الخلـل 

الفني، لـم ينعقـد الصـرف وانفسـخ لعـدم تحقـق شـرطه، ولا أثـر لمجـرد الشـروع فـي 

الإجراء أو قصد التعجيل ما لم يكتمـل القـبض مـن جهـة الطـرفين معـا فـي آن واحـد، 

ويجب في هذه الحالة رد كل النقد إلى مالكه ورد البطاقة إلى صاحبها إلى حين إصلاح 

 العطل الفني. 

ْرف رْيد البطاقة بالنقـد مـن العملـة نفسـها مـع زيـادة عمولـة   ــ    المطلب الثامن

 المصرف.

تثُار هذه المسألة في حال مبادلة نقـدٍ حاضـرٍ بمبلـغٍ مـن العملـة   :أوا/ تصوير المسألة

نفسها مثبتٍ في بطاقة مصرفية أو صك ٍ مُصد ق أو تحويلٍ مصرفي، بحيـث يـدفع أحـد 

ويقابله مبلغٌ مماثل في البطاقة أو الصك، رير   -كألف دينار مثلًا  -الطرفين مبلغًا نقديًا  

أن  المصرف الوسيط يستوفي عمولةً محددةً مقابل تنفيـذ عمليـة السـحب أو الإيـداع أو 

وتقـع هـذه الصـورة محـل  إشـكالٍ فقهـي حـول مـدى   -كعشرين دينارًا مثلًا    -التحويل  

جواز تحميل طالب النقـد هـذه العمولـة، وذلـك بإضـافة مقـدارها إلـى قيمـة البطاقـة أو 

الصك، فيسُحب ألفٌ وعشـرون دينـارًا مقابـل قـبض ألـف دينـار نقـداً، وهـل تعُـد  هـذه 

م في الصرف لاتحاد الجن:، أم تكُي ف على وجهٍ مشروع؟  الزيادة من قبيل الربا المحر 
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 :ثانينا/ التكييف الفقهي للمسألة

الأصـل أن  مبادلـة النقـد بنظيـره مـن العملـة نفسـها تعُـد  مـن بـاب الصـرف، ويشُــترط 

تحق ق أمرين: التماثل في المقدار، والتقابض فـي مجلـ:  -عند اتحاد الجن:   -لصحتها  

 العقد.

مًا لخدمة تنفيذ السحب أو   رير أن  إدخال المصرف طرفًا ثالثاً في المعاملة، بوصفه مقد ِ

ا فـي عقـد الصـرف،  الإيداع أو التحويل، يخُرج العمولة المسـتوفاة عـن كونهـا عِوضـً

 .ويجعلها أجرةً مستقلةً على خدمةٍ مصرفيةٍ مشروعة

وعليه، فإن  العمولة التي يقتطعها المصرف لا تكُي ف على أن هـا زيـادة مشـروطة لأحـد 

المتعاقدين، ولا منفعة عائدة إلى دافع النقد، وإنما هي مقابل عملٍ مشروعٍ تقوم به جهةٌ 

 .ثالثة، تتوق ف عليه إمكانية إنجاز المعاملة عمليًا

 :ثالثنا/الحكم الشرعي وتعليله

بناءً على ما تقد م، فإن  هذه المعاملة جائزةٌ شرعًا، بشرط التحق ق من ثمن العمولة التـي 

ا  يستوفيها المصرف، كما يشُترط تحق ق التقابض فـي مجلـ: واحـد، سـواء أكـان قبضـً

 .حقيقيًا أم حكمِيًا معتبرًا شرعًا

ل العمولة في هذه المعاملة على طالب النقد؛ لأن  دافع النقد يعُد  في حكـم صـاحب  وتحُم 

الإحسان والمعروف، وصاحب المعروف لا يلُزم بالغرُم،  كما أن  تحميل العمولة على 

طالــب النقــد هــو الأقــرب إلــى تحقيــق التماثــل فــي عوضــي الصــرف بــين الطــرفين 

 .المتعاقدين، إذ يبقى ما يقبضه كلأ منهما من حيث العوض الأصلي متساويًا دون زيادة

وعليـه، فـإذا كـان البـدل مـن مبلـغ الرصـيد فـي البطاقـة ألـف دينـار، وكانـت العمولــة 

المستوفاة عشرين دينارًا، جاز أن يكون مبلغ السحب ألفًا وعشـرين دينـارًا، مـع قـبض 

ألف دينار نقداً؛ لأن  تلك الزيادة المتمثلة في العشرين دينارا لا تعُد  ربا؛ بـل هـي أجـرةٌ 

 ٍ ا مشـروطًا لأي  مستقلة لطرفٍ ثالثٍ لا تتم  المعاملة إلا بواسطة خدماتـه، ولا تعـود نفعًـ

ل طالبُ النقد مقدارَ العمولة، ويؤول إلى المعطي نقداً ألفُ   ،من المتصارفين بحيث يحُم 

 .(48)دينارٍ صافيًا، دون إخلالٍ بشرط التماثل بين عوضي الصرف 

 المطلب التاسع: السحب النقدي من جهاز مصدر البطاقة بالعملة نفسها.

العلاقة عند استعمال الصراف الآلي في بطاقة الحسـم الفـوري قـد تكـون بـين طـرفين 

هما: مصدر البطاقة وحاملها إذا كان السحب من جهاز مصدر البطاقة، وقد تكون بـين 

ثلاثة أطراف: مصدر البطاقة، وحاملها، وصاحب الجهاز، إذا كـان السـحب مـن ريـر 
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جهاز مصدر البطاقة؛ لأن حامل البطاقة قـد يسـتعملها للسـحب مـن أجهـزة المصـرف 

 مصدر البطاقة، وقد يستعملها من أجهزة ريره.

إذا كانت العملة التي في حساب العميل والعملة التي سحبها واحـدة، فـإن العلاقـة   أوا:

تكون مثلَ علاقةِ السحب بالصك من المصرف لا فرق بينهمـا، أي: أن حامـل البطاقـة 

يكون مقتضيا لجزء من دينه من المصرف مصدر البطاقة؛ وذلك لأن الحساب الجاري 

يكُي ف على أنه قرض من صاحب الحساب إلى المصرف، فتكـون هـذه العمليـة جـائزة 

 .  (49)شرعا 

هـو الـذي عليـه جمهـور أهـل  وكون الحساب المصرفي الجاري يكيف على أنه قرض

، (50)  العلم المعاصرين، فصـاحب الحسـاب هـو المقـرض، والمصـرف هـو المقتـرض 

 وهو قول مجمع الفقه الإسلامي.

فقد جاء في قـراره:) الودائـع تحـت الطلـب "الحسـابات الجاريـة"، سـواء أكانـت لـدى 

المصارف الإسلامية أو المصارف الربوية: هي قروض بـالمنظور الفقهـي، حيـث إن 

المصرف المستلم لهذه الودائع، يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلـب، 

 .  (51) ولا يؤثر على حكم القرض كون المصرف "المقترض" مليئاً (

وبناءً على ما تقدم، لا مانع شرعًا من سحب العميل لأموالـه، كاملـة أو جزئيـة، مـن    

المصرف عن طريق بطاقة الصراف الآلي في أي وقت، كما لا حـرج فـي هـذا النـوع 

ا،  من التعامل مع المصرف؛ لأنه يقوم على علاقة قرض بـين العميـل بوصـفه مُقرِضـً

 .(52) والمصرف بوصفه مُقترِضًا، وفق الشروط المتفق عليها في العقد 

حكم أخذ العمولة على السحب النقدي ببطاقة الصراف الآلي مـن جهـاز مصـدر ثانيا/  

 البطاقة:

العمولات التي يأخذها المصرف على هذه البطاقة جائزة، سواء أكانت مقابل الإصدار 

أم السحب النقدي، أم دفع ثمن المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ، أم 

 بنسبةٍ من المبلغ المسحوب، أو من ثمن الشراء؛ وذلك لما يأتي:

وقد  تقدم أن الحساب المصـرفي   إن الأجرة في مقابل عمل، وليست في مقابل دين،ـ  1

 الجاري حقيقته أنه قرض من صاحب الحساب، والمصرف هو المقترض. 

إن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل، ومن منطلق العدل بين الحقوق والواجبات أن ـ  2

 من يتحمل التكاليف له الحق في المطالبة بأجرة، وله التبرع بها. 
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زَالُ(  ـ  3 رَرَ يُـ ، ولا شـك أن إلـزام المصـرف بفـتح (53)إن من قواعد الشريعة )أنَ  الض 

 الحساب لكل طالب، وتحميله لمصاريف تلك الحسابات فيه إضرار به. 

إن خدمة فتح الحساب الجاري هي أصل الخدمات، وأساس الوفاء بالقرض، والنفـع ـ  4

فيها مشترك بين المصرف والعميل؛ بل إن المصرف لا يمكن أن يتصور قيامه بـدون 

 .(54)هذه الخدمة، وما كان كذلك جاز للمصرف التبرع به أو تقديمه بأجر

يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: ) بطاقة السحب المباشر من الرصيد، أو ما   ـ  5

ليسـت معـدودة فـي  "Debit card تسمى بـ "القيد المباشر على الحساب المصـرفي "

بطاقات الإقراض، ولا ينزل عليها أحكام باب القرض في الفقه الإسـلامي، والزيـادات 

المضافة إلى قيمة الشراء، أو السحب النقدي، أو صرف العملات الأجنبية، لا تعـد فـي 

باب الزيادة الربوية في عقد هذه البطاقة، ما دامت لا تتعـارض مـع الأحكـام الأخـرى؛ 

 .(55) لأنه لا يوجد إقراض حتى يحكم بوجود زيادة ربوية أساسًا(

يبقى النظر فيما تأخذه المصارف من عمولات للخدمات المقدمة تزيـد علـى التكلفـة ـ  6

الفعلية والمبالغ فيها، فهي وإن كانت خالية من الربا، إلا أنهـا تنطـوي علـى اسـتغلال، 

خصوصًا حين يفرض المصرف شروطًا على العملاء من خلال شروط الإذعان التـي 

يفرضها الطـرف الأقـوى )المصـارف( علـى الطـرف الأضـعف )العمـلاء(، الـذين لا 

 يسُتشارون ولا يملكون خيارًا في قبول هذه العمولات أو رفضها.

وعليه، فإن الواجب الشرعي يقع على جهـات الاختصـاص، مصـرف ليبيـا المركـزي 

والحكومة، للتدخل الفوري لحماية الطرف الضعيف، ووضـع ضـوابط وقواعـد عادلـة 

وموحدة للعمولات التي تفرضها المصارف على خـدماتها، بمـا يضـمن حفـظ الحقـوق 

 .)56( المشروعة لجميع الأطراف

 : جهاز مصدر البطاقة بالعملة نفسهاالسحب النقدي من غير ـ   المطلب العاشر

أن يكــون عنــد شــخص بطاقــة صــراف مــن مصــرف معــين، كـــ )  : ْــورة المســألة

الجمهورية ( مثلاً، فيسحب من جهاز مصرف آخر، كـ ) الوحدة ( مثلاً، على أن يأخـذ 

 الثاني عمولة على السحب. 

 هذه المسألة اختلف فيها الباحثون على ثلاثة أقوال:

جواز هذه المعاملة، وهو قول أكثر العلماء المعاصرين، منهم: الشـيخ   ول الأول:ـــــالق

 .  (57)بكر أبو زيد،  والدكتور عبد الستار الخويلدي 

  وجه هذا القول ما يأتي:
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سـحب العميـل للمبلـغ عبـر آلـة   تكيف هـذه المعاملـة بأنهـا وكالـة بـأجر، وبيانـه أنـ  1

اف إنما يكون من رصيده القائم لدى المصرف المُصدِر للبطاقـة، لا مـن حسـاب  الصر 

المصرف صاحب الآلة، ويسُتدل على ذلك بالخصـم الفـوري للمبلـغ مـن حسـابه، ممـا 

اف عبـر شـبكة المـدفوعات مـن  ينفي توصيف المعاملة بالقرض؛ إذ تتحقق آلـة الصـر 

ا  ا، فيعُـد  المصـرف صـاحب الآلـة قابضـً توافر الرصيد، ثم يقُتطع المبلغ اقتطاعًا نهائيًـ

للمبلغ قبضًا حكميًا من المصرف المُصدِر للبطاقة، أما الرسـوم المسـتوفاة مـن العميـل 

فهي مقابل الخدمات المقد مة، وقد كُي ِفت فقهيًا بأنها أجرة علـى الوكالـة، لا منفعـة علـى 

 . (58)قرض  

وهناك تكييف آخر وهو أنه )قرض وحوالة(، والعمولة ليست سـوى أجـرة وليسـت ـ  2

البطاقـة للسـحب مـن ريـر أجهـزة مصـدر   -فائدة،  وبيانه إذا اسـتعمل حامـل البطاقـة  

البطاقة الذي فيه حسابه، فيعتبر حامل البطاقة مقترضا للمبلغ الذي سحبه مـن صـاحب 

الجهاز، ومحيلا لصاحب الجهاز على المصرف الذي أصدر له البطاقة، وهـذه حوالـة 

 .)59(-المحيل  -مدين لحامل البطاقة  -المحال عليه -صحيحة؛ لأن مصدر البطاقة 

وهـو قـول  عدم جواز السحب من الأجهزة رير التابعة لمصدر البطاقـة،  القول الثاني:

 .  (60)الدكتور يوسف الأحمد 

 وجه هذا القول ما يأتي:

تتحقق شبهة الربا في هذه المسألة من خلال الزيادة المتمثلـة فـي العمولـة   شبهة الربا:

التـي يتقاضـاها المصـرف مالـك جهـاز الصـراف الآلـي، والـذي يعُـد فـي هـذه الحالـة 

ا؛ إذ إن المصــرف صــاحب الآلــة  ا، ويأخــذها مــن الســاحب الــذي يعُــد مُقترضــً مُقرضــً

يستوفي دينه من المحال عليه ـ وهو مصـرف السـاحب ـ مـع زيـادة ماليـة، أو يشـترط 

ا لأنظمـة المصـرف ولوائحـه الداخليـة،  نسبةً معينة على كل عملية سـحب، وذلـك وفقًـ

 .(61) وهذه الزيادة تعد في حقيقتها عين الربا المحرم شرعًا

 حامل البطاقة إذا سحب من جهاز مصرف آخر، فهو في الحقيقة إنما  بأن ويناقش:

 يسحب من رصيده الموجود في المصرف الذي صدر له البطاقة؛ بدليل أنه بمجرد 

 .(62) حصول السحب يخصم المبلغ فورا من رصيده الموجود في ذلك المصرف 

إذا كان السحب من جهاز تابع لمصرف ربوي، فإن في ذلك إعانة له على الإثم؛  ـ  1

لما يحصل عليه من عمولات عن كل عملية سحب، وهي مبالغ تتضاعف بازدياد عدد  

عنه   نهى  الذي  والعدوان  الإثم  على  التعاون  من  هذا  ويعُد  الآلة،  تلك  من  الساحبين 
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ثْمِ   (:  -  تعالى  -الشرع الكريم، قال   اإِْ عَلَى  تعَاَوَن وا  وَاَ  وَالت قْوَ   الْبِر ِ  عَلَى  وَتعَاَوَن وا 

 . (63)  )وَالْع دْوَانِ 

بأن القول بوجود إعانـة علـى الإثـم فـي حـال كـان السـحب مـن جهـاز تـابع   ويناقش:

لمصرف ربوي محل نظر؛ إذ لي: كل تعامل مع مصرف ربوي يعُد إعانة على الإثم، 

مع اليهود مع كونهم يأكلون السحت؛ بل تـوفي   -صلى الله عليه وسلم  -فقد تعامل النبي  

، ممـا يـدل علـى أن مجـرد (64)ودرعه مرهونـة عنـد يهـودي    -صلى الله عليه وسلم    -

التعامل لا يقتضي الإعانة المحرمة، وإنما تتحقـق الإعانـة إذا كانـت ظـاهرة ومـؤثرة، 

بحيث يترتب عليها قيام تلك المصارف أو استمرارها، كمـا هـو الحـال فـي الحسـابات 

الجارية التي تعتمد عليها المصارف الربوية اعتماداً كبيرًا، ولا شـك أن امتنـاع النـاس 

عن فتح مثل هذه الحسابات يعُد من أقوى الوسائل في ردعها عن الوقوع في الربا، أما 

 .(65)العملية محل البحث، فلا يظهر أن فيها إعانة ظاهرة على الإثم 

ا، أو نسـبةً مـن المبلـغ   القول الثالث: ا مقطوعـً التفريق بـين مـا إذا كانـت العمولـة مبلغًـ

المسحوب؛ فيجوز أخذ العمولة إذا كانت مبلغًا مقطوعًا، ويمنع أخـذها إذا كانـت بنسـبة 

مئوية، وهو قول الدكتور عبد الوهاب  إبراهيم أبـو سـليمان، والـدكتور منظـور أحمـد 

 . (66)حاجي الأزهري، والدكتور عبد الله بن حميد الفلاسي 

 وجه هذا القول ما يأتي:

 إن المبلغ المقطوع يعُد في حقيقته مقابل تكاليف القرض والخدمات المصاحبة له.ـ 1

إن العمولة النسـبية، زيـادة لا يقابلهـا عمـل أو خدمـة إضـافية، فتكـون إمـا ربـا، أو ـ  2

 استغلالًا 

 للعميل وأخذاً لماله بغير مقابل، ذلك أن الجهد المبذول والتكلفة الفعلية لاستخدام ـ 3

 .(67)البطاقة لا تختلف باختلاف المبلغ المسحوب، قل  أو كثر ـ 4

التفصيل، إذ السحب من رير مصدر البطاقة له حالتـان، وهـو قـول ول الرابع:   ــــــالق

 :(68)الشبكة الإسلامية، والدكتور صلاح الدين عامر 

أن يقــوم المصــرف المصــدر للبطاقــة بتحويــل مبلــغ الســحب إلــى  :ىـــــــالحالــة الأول

المصرف المسحوب منه فور إجراء العملية، وقبـل أن يتسـلم حامـل البطاقـة النقـد مـن 

جهاز الصراف، ويتم ذلك عن طريق شبكات مالية إلكترونيـة تـربط بـين المصـارف، 

  .وعلى هذا الأساس تكُي ف هذه الصورة على أنها وكالة بأجر
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إذا كان تعامل المصارف على هذا النحو، فإن العملية تكون دائرة في   :حكم هذه الحالة

نطاق المباح، ولا يرد عليها ما يقتضي التحريم؛ لأن العمولة المأخوذة حينئذ تعُد أجرة 

 .على الوكالة، ويجوز أن تكون قليلة أو كثيرة، بشرط أن تكون معلومة ومحددة

أن يقوم المصرف المصدر للبطاقة بتعليق مبلغ السحب، فلا يحوله   ة:ـــــــالحالة الثاني

فورًا إلى المصرف المسحوب منه، ثم يقوم العميـل بأخـذ المبلـغ مـن جهـاز الصـراف 

التابع للمصرف الآخر، وبعد مدة يقوم المصرف المصدر بتحويل المبلغ إلى المصرف 

 .المسحوب منه، وفي هذه الحالة تكُي ف العملية على أنها قرض يتبعه حوالة

إذا كانـت الرسـوم التـي يتقاضـاها المصـرف المسـحوب منـه مقابـل   حكم هذه الحالة:

التكاليف الفعلية، وكانت مبالغ مقطوعة، فإن ذلك جائز باعتبارها مـن حقـوق القـرض 

ومصروفاته، أما إذا كانت هذه الرسوم زائـدة علـى التكـاليف الفعليـة، أو كانـت نسـبية 

 .(69)بحسب المبلغ المسحوب، فإنها لا تجوز؛ لأنها من قبيل القرض الذي جر نفعًا

يمكـن القـول إن السـحب مـن جهـاز صـراف تـابع لمصـرف ريـر   ث:ـــــــــرأي الباح

ألا يقـبض المصـرف  المصرف المصـدر للبطاقـة جـائز، إلا فـي حالـة واحـدة، وهـي:

صاحب الجهاز المبلغ من مصرف العميل مباشرة، أو أن يقوم مصرف العميل بتعليـق 

 المبلغ المسحوب وعدم تحويله فورًا إلى المصرف صاحب الجهاز.

ت أثـرُه فـورًا      ا عنـد حصـول التحويـل المباشـر الـذي يَثبُـ ا حكمـً ويعُد القبض متحققًـ

بإشعارٍ صادر من المصرف مصـدر البطاقـة يفُيـد خصـم المبلـغ مـن حسـاب العميـل، 

سواء أكان ذلك عبر رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف النقال، أم من خلال ظهور القيد 

في التطبيق المصرفي المعتمـد، بمـا يـدل دلالـة ظـاهرة علـى اسـتقرار الخصـم وعـدم 

أما إذا كان الخصم قيداً مؤقتاً تسُتكمل تسويته لاحقًا بـين المصـارف أو   قابليته للإلغاء،

 عبر شبكة الدفع، فلا يتحقق به القبض الحكمي.

وقد آثـرت هـذا التقسـيم فـي التـرجيح؛ ليـتلاءم مـع اخـتلاف تعامـل المصـارف مـن    

مصرف إلى آخر، بحسب الأنظمة المعمول بها، والاتفاقيات القائمة بين شبكات الدفع، 

واللوائح المنظمة لعملها، كما أنه من الخطإ إصـدار حكـم واحـد عـام فـي هـذه المسـألة 

اعتماداً على تصور واقع في مصرف معـين، ثـم تعميمـه علـى سـائر المصـارف دون 

النظر إلى اختلاف اللوائح المصرفية وكيفية تعامل المصارف فيما بينهـا؛ إذ إن الحكـم 

 .(70)على الشيء فرع عن تصوره 

 عبر أجهزة التجار من العملة نفسها.النقدي السحب  ــ  المطلب الحادي عشر
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أن يأتي شخص إلـى تـاجر عملـة أو ذهـب فـي السـوق الليبـي، ألة:  ــــــــْورة المس 

فيخُصم من بطاقته مبلغ معلوم من حسابه المصرفي مع عمولة، ويسل مه التاجر المبلـغ 

 نقداً من نف: العملة، وذلك بسبب أزمة السيولة، فما حكم هذه المعاملة؟

 هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين:

 .(71)عدم جواز هذه المعاملة، وهو قول دار الإفتاء الليبية  القول الأول:

 وجه هذا القول ما يأتي: 

 إن  هذه المعاملة عبر هذه الأجهزة، تشوبها عدة محذوراتٍ شرعيةٍ، وهي:

ما سيقبضه الزبـون دنـانير عـن دنـانير حولهـا مـن حسـابه إلـى   ربا فضل، أي: أنـ  1

 فتكون المعاملة استبدال نقد بنقد من جنسه بزيادة لصالح التاجر. حساب التاجر،

[، وسـحبُ العمـلات point of saleإن هذه الأجهزة هـي فـي حقيقتهـا نقـاطُ بيـع  ـ 2

النقديــة عــن طريقهــا مخــالفٌ للعقــدِ المبــرمِ بــين ممارســي النشــاطاتِ التجاريــة وبــين 

 المصرف.

تمرير البطاقةِ على هذه الآلة إيهامٌ بأن  ثمتَ عملية شراءٍ قد حصلتْ، وهـذا احتيـالٌ ـ  3

، وهو محرم شرعا.  ورش 

عليه؛ فإن هذه المعاملة محرمةٌ شرعًا؛ لما اشتملتْ عليه مـن المفاسـد الكثيـرة؛ منهـا    

 .(72)الغشُ، والتعاونُ على الإثمِ والعدوان 

جواز المعاملة إلا إذا اشتملت إدخال بيانات كاذبة، وهو قول الدكتور   ي:ـــــالقول الثان

 .(73)أسامة الفرجاني

 ول ما يأتي: ـــــوجه هذا الق

إن ما يأخذه التاجر أجرة على عملٍ مباح، ولي: من قبيل البيع أو المصارفة، وإنما ـ  1

دينار، ثم يأخـذ الأجـرة المتفـق   900دينار، ويعطيها    900يأخذ البطاقة المشتملة على  

 عليها، ولا إشكال في ذلك.

لو أن هذا التاجر الذي يملك جهاز الصرف لا يمكنه أن يسحب إلا إذا أدخلَ بيانـاتٍ ـ  2

كاذبةً، يزعم فيها أنه قام بعملية شراء وبيع، فيمنع؛ لما تشـتمل عليـه مـن الكـذب، ولـو 

 .(74)أنها خلت من هذا الكذب لكانت جائزة 

ول الأول وهو المنـع أحـوط؛ لأنـه صـرف نقـد بنقـد مـن ــــــأرى أن الق  الباحث:  رأي  

جن: واحد متفاضلا، وهـو ربـا، إلا إذا أخـذ قـدر التكلفـة الفعليـة المتمثلـة فـي عمولـة 

 شـرعي  ثم إنه بالإمكان إيجـاد بـديل  المصرف والجهة المصدرة للبطاقة فيجوز حينئذ.
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وهو أن يصرف رصيد البطاقة بالعملة الأجنبية بشرط التقابض الفوري، وهو ما أفتت 

فقد جـاء فـي جوابهـا عـن حكـم بيـع وشـراء الـدولار والعمـلات به دار الإفتاء الليبية،  

الأجنبية بالبطاقة المصرفية؟:"وأما البيع بالبطاقة المحلية؛ فإن تم  التقابض في المجل: 

عنـد خصـم القيمـة -نفسه، بأن تخصم القيمة بالدينار لصالح التاجر، ثم يسـلمه مباشـرة 

 . )75(ما يقابلها من العملة الأجنبية، فالمعاملة بهذه الصورة صحيحة  -لصالحه 

 :جـــــأهم النتاَ

 :خلص البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها

 .بطاقة الحسم الفوري أداة وفاء مشروعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة -1

 .الخصم الفوري من الرصيد يعُد قبضًا حكميا معتبرًا شرعًا-2

 .يجوز البيع بالبطاقة بسعر أعلى من النقد عند التراضي-3

 .يجوز الصرف بالبطاقة بشرط تحقق التقابض المعتبرـ4

 .العمولات المصرفية جائزة إذا كانت مقابل خدمة حقيقيةـ5

يختلف حكم السحب مـن أجهـزة ريـر مصـدر البطاقـة بـاختلاف آليـة التسـوية بـين ـ  6

 .المصارف

 :التوْيات

 :يوصي البحث بما يأتي

 .ضرورة وضع ضوابط شرعية موحدة للعمولات المصرفيةـ1

 .تعزيز الرقابة الشرعية على أنظمة الدفع الإلكترونيـ 2

 .توعية التجار والمستهلكين بالأحكام الشرعية للتعامل بالبطاقات ـ 3

 .تشجيع المصارف الإسلامية على تطوير بدائل شرعية أكثر كفاءةـ 4

 .مواصلة البحث الفقهي التطبيقي في النوازل المالية المعاصرةـ 5

 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمل     على  تؤثر  قد  معروفة  شخصية  علاقات  أو  مالي  تضارب  أي  وجود  بعدم  المؤلف  يقُر 

 المذكور في هذه الورقة. 

 ش: ـــــــالهوام
القرآن الكريم: مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي، وفــق الرســم العثمــاني بروايــة حفــص عــن 

 هـ.1416عاصم، مجمع المدينة المنورة لطباعة المصحف الشريف، سنة الإصدار: 

 .88سورة هود: الآية/ (1)
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 لسان العرب، محمد بن مكــرم بــن منظــور، بيــروت: دار صــادر، الطبعــة: الأولــى، د.ت.ينظر:    )2(
المعجم الوسيط ـ إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القــادر ـ محمــد و  ،  10/21مادة )بطق(،

 .   1/61النجار،القاهرة: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، د.ت. 

كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد   (، والترمذي،6994رواه أحمد، رقم الحديث )  )3(

(، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ما يرجــى مــن رحمــة الله يــوم 2639أن لا إله إلا الله، رقم الحديث )

(، والحــديث حســنه الترمــذي، 9(، والحاكم في المستدرك، رقم الحــديث)4300القيامة، رقم الحديث )

 وصححه الحاكم.

المسائل الطبية والمعاملات الماليــة المعاصــرة، خالــد بــن علــي و،  1/513ينظر: المعجم الوسيط، )4(

 .30ص :المشيقح،د.ن. ت

، وفتــوى فــي البطاقــات البنكيــة، 30( ينظر: المســائل الطبيــة والمعــاملات الماليــة المعاصــرة: ص5)

 يوسف بن عبد الله الشبلي، موقع طريق الإسلام.  

العمولات المصرفية، حقيقتها وأحكامها الفقهية، عبــد الكــريم محمــد أحمــد، الريــاض: دار ينظر:    )6(

 .569ص م.2011- هـ1432كنوز إشبيليا، الطبعة: الثانية،

: بطاقــة الائتمــان، بكــر أبــو زيــد، د .ن. ت، و77 ،7/346ينظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، )7(

 .127ص :فقه المعاملات المصرفية، يوسف بن عبد الله الشبيل، د.ن. تو، 10ص

، وبطاقات المعاملات الماليــة، ماهيتهــا وأحكامهــا، 10/1044ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  )8(

 .م2005 -هـ  1426 سنة: ((27 عبد الله بن سليمان الباحوث، مجلة العدل، العدد

بطاقــات الائتمــان، وهبــة مصــطفى الزحيلــي، و،  10/1044ينظر: مجلة مجمع الفقــه الإســلامي،  )9(

 .6ص م.2004 -هـ 1425عمان: عام النشر: 

أداة دفع وسحب نقدي، يصــدرها مصــرف تجــاري أو مؤسســة ماليــة،  البطاقات الائتمانية هي:) )10(

تمكن حاملها من الشراء بالآجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها، 

سبب تســميتها بهــذا الاســم: أنهــا أو من ريره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة (، و

من قبيل افتراض ثقة المقرض في أمانة المقترض وصدقه؛ ولذلك منحــه أجــلاً للوفــاء بدينــه، ينظــر: 

البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، عبد الرحمن بــن صــالح الحجــي، رســالة ماجســتير، إشــراف: 

ــام  محمـــد بـــن ســـعود العصـــيمي، الريـــاض: جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية، العـ

، والبطاقــات الائتمانيــة تعريفهــا وأخــذ الرســوم علــى إصــدارها 42ص.  م2000-  هـــ1420الجامعي:

 .3: ص،د.ن.توالسحب النقدي بها، صالح بن محمد الفوزان

: مــا يلــي  جاء على موقع مصرف الجمهورية الإسلامي بشأن الحسابات الجارية بالعملة المحلية  )11(

تم تصميم الحساب الجاري في مصرف الجمهورية ليتيح لــك إنجــاز عملياتــك المصــرفية المختلفــة   )

بكل يسر وسهولة، ويعد رصيد الحساب الجاري بمثابة قرض حسن تحت الطلب مــن جانــب الزبــون 

إلــى المصــرف "المقتــرض"، وتنطبــق عليــه أحكــام القــرض مــن   -صــاحب الحســاب    -"المقرض"  

وجوب الضمان ورد المثل عند الطلب، وأحقية المصرف في استثمار كــل رصــيد الحســاب أو جــزء 

منه، فتؤول أرباح الاستثمار له ويتحمل خسائره، ولا يشارك صاحب الحساب الجاري مع المصرف 

 في الأرباح، ولا يتحمل الخسائر أو المخاطر(.

 .578عبد الكريم محمد أحمد: ص ينظر: العمولات المصرفية، حقيقتها وأحكامها الفقهية،  )12(

 ينظر: المصدر نفسه.  )13(
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 .7ئتمان، الزحيلي:صلا، وبطاقات ا12/1432مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  )14(

 .578ينظر: العمولات المصرفية، حقيقتها وأحكامها الفقهية: ص  )15(

ــو ســليمان، ينظــر:  )16( ــراهيم أب ــد الوهــاب إب ــة، عب ــات المعــاملات المالي ــه بطاق ــة مجمــع الفق مجل

   .10/1158الإسلامي،

ــايي ينظــر: )17( ــة الإســلاميةر المع ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــنة الشــرعية لهيئ ، س

 .81ص م.2017النشر

(، حكــم شــراء الــدولار والــذهب والفضــة بالبطاقــة 5093رقم )ينظر: فتوى دار الإفتاء الليبية،    )18(

 (،405241)رقــم الفتــوى موقــع إســلام ويــب،، وفتــوى الشــبكة الإســلامية بقطــر، المصرفية المحلية

المعــايير الشــرعية لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات و  ،أحكام بطاقات الخصم الفوري البنكيــة

وبطاقــة الائتمــان، الصــديق محمــد الأمــين الضــرير، مجلــة مجمــع الفقــه   ،81: صالمالية الإســلامية

  . 12/1416الِإسلامي،

 .  7بطاقات الائتمان:ص  )19(

   . 92ص م.2009ن، الأردن: دار النفائ:، الطبعة: الأولى، دراسة شرعية في بطاقات الائتما  )20(

ــن الرصــيد )21( ــر م ــحب المباش ــة الإقراضــية والس ــات البنكي ــة: البطاق ــم، الطبع ــق: دار القل ، دمش

  .87صم. 1998الأولي،

المعاملات المالية أصالة ومعاصــرة، ذبيــان محمــد الــدبيان، الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد ينظر:    )22(

 .12/521هـ.  1432الوطنية، الطبعة: الثانية، 

، والبطاقات الائتمانية: تعريفها وأخذ الرسوم على 10/1042ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  )23(

  .12/521والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ،14إصدارها، صالح بن محمد الفوزان: ص
وموقــع الإســلام  (، ما حكم البيع والشراء بالشيك المصدق مــع زيــادة الــثمن؟3170رقم الفتوى )  (24)

 (، حكم شراء السلع بالشيك مع زيادة السعر.268554سؤال وجواب، رقم السؤال)

 (، زيادة السعر في بيع السلع بالبطاقة المصرفية.5807ينظر: فتوى دار الإفتاء الليبية، رقم)  )25(

 .5/187.م1986 -هـ 1406بدائع الصناع، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،   )26(

 .3/165 ، د.ت.دار الفكر ، بيروت:  الشرح الكبير  )27(

باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلــب حقــا فليطلبــه   كتاب البيوع،  رواه البخاري،  )28(

 (.1970في عفاف، رقم الحديث )

حكم زيادة أسعار السلع مقابل زيــادة ســعر الــدولار، والفتــوى رقــم   (،3188ينظر: الفتوى رقم)  )29(

(، ما حكم البيع والشراء بالشيك المصدق مع زيــادة الــثمن؟ وموقــع الإســلام ســؤال وجــواب، 3170)

 (، حكم شراء السلع بالشيك مع زيادة السعر.268554رقم السؤال)

(، ما حكم بيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية بالصك المصدق والبطاقــة 4314رقم الفتوى )  )30(

 المصرفية؟

 .81: ص، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةينظر: المعايير الشرعية  )31(

ــم 32) ــدا، رق ــالورق نق ــذهب ب ــع ال ــاب الصــرف وبي ــاب المســاقاة، ب ــي صــحيحه، كت ( رواه مســلم ف

 (.1587الحديث)

أحكــام النقــود الورقيــة وتغيــر قيمــة   (، بشــأن9/3)  21ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم:    )33(

  .66 - 65العملة، والمعايير الشرعية: ص 
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 .30ص م.2004 -هـ 1425الاجماع، الرياض: دار المسلم للنشر، الطبعة: الأولى )34(

 .4/383 هـ.1379فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، سنة النشر:  (35)

، (، زيادة السعر فــي بيــع الســلع بالبطاقــة المصــرفية5807رقم)، فتوى دار الإفتاء الليبيةينظر:    )36(

إشراف علــوي ، الصرف عن طريق بطاقة الخصم الفوري الدرر السنية،موقع: الموسوعة الفقهية،  و

  عبد القادر السقاف.

( بشأن 4/6)  53قرار رقم:  وقرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم    ،4/85، لابن قدامةالمغنيينظر:    )37(

الصــرف عــن  الــدرر الســنية،موقع: الموسوعة الفقهية،  و،  وبخاصة المستجدة منها  -القبض: صوره  

 إشراف: علوي عبد القادر السقاف.، طريق القيد في حساب العميل

وبخاصــة  -( بشأن القبض: صوره 4/6)  53ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم قرار رقم:    )38(

 المستجدة منها.

(، زيادة السعر فــي بيــع الســلع بالبطاقــة المصــرفية، 5807فتوى دار الإفتاء الليبية، رقم)ينظر:    )39(

حكم شراء   ،(289830)السؤال  موقع الإسلام سؤال وجواب، رقمو،  88-81والمعايير الشرعية: ص

  .الذهب والفضة ببطاقة الصرف الآلي )بطاقة الحسم الفوري(
يجوز لصاحب الصك أن يوكل شخصا في صرفه من المصرف، أو مكاتــب الصــرافة، ويعطــي   (40)

للوكيل على ذلك أجرة، ولا حد لهذه الأجرة؛ بــل هــي راجعــة إلــى تراضــي الطــرفين، ينظــر: موقــع 

 (، حكم بيع الشيك بأقل من قيمته.   261931إسلام ويب، رقم الفتوى)

لوا، ينظر:  )41( النهاية في رريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد الجــزري، بيــروت:   أي: لا تفَُض ِ

 .2/486 م.1979 -هـ 1399المكتبة العلمية، سنة النشر: 
 .5/386الورق، بكسر الراء، وقد تسكن، أي: الفضة، ينظر: النهاية في رريب الحديث والأثر، (42)
كتــاب  (، ومســلم،2068كتاب البيــوع، بــاب بيــع الفضــة بالفضــة، رقــم الحــديث)  رواه البخاري،  (43)

 (.1584المساقاة، باب الربا، رقم الحديث)

ــة،  )44( ــاء الليبي ــوى دار الإفت ــم )ينظــر: فت ــة بالصــك   ،(4134رق ــة الأجنبي هــل يجــوز شــراء العمل

 المصدق؟
البرني هو: نوع من تمر المدينة الجيد، وهو معروف بهــا الــى الآن، بســره أصــفر، فيــه طــول ،   (45)

، تيسير العلام شرح عمــدة الأحكــام، عبــد الله بــن عبــد الــرحمن 1/87ينظر: فتح البارئ، لابن حجر،

 .1/501م.2006 -ه 1426البسام، القاهرة: مكتبة التابعين، الطبعة: العاشرة، 

كُونِ    )46( حَى، فقَِيــلَ: بسِــُ اتٌ فصُــَ عِ، وَفِي هَذِهِ الكَلِمَةِ لغُــَ كَايَةِ وَالت وَجُّ جُلُ عِندَ الش ِ الــوَاوِ كَلِمَةٌ يقَوُلهَُا الر 

ا فقَ ــَ وا الــوَاوَ ألَِفــً هْ، وَرُب مَا قَلبَــُ ذاَ، وَكَسْرِ الهَاءِ، وَبعَْضُهُمْ بفِتَْحِ الوَاوِ مَعَ الت شْدِيدِ فيَقَوُلُ: أوَ  نْ كــَ الوُا: آهِ مــِ

الوُا: أوَ   هْ، وَرُب مَا حَذفَوُا الهَاءَ فقَــَ ِ ، ينظــر: النهايــة وَرُب مَا شَد دوُا الوَاوَ وَكَسَرُوهَا وَسَك نوُا الهَاءَ فقََالوُا: أوُ 

 .1/195في رريب الحديث ،

ــم ، رواه البخـــاري، كتـــاب الوكالـــة )47( ــدا فبيعـــه مـــردود، رقـ ــيئا فاسـ ــاب إذا بـــاع الوكيـــل شـ بـ

 (.1594(، ومسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم الحديث )2188الحديث)

ــك )48( ــاء؛ وذل ــى دار الإفت ــي وردت إل ــي  وهــذه المســألة مــن المســائل الت بســبب نقــص الســيولة ف

المصارف، يقوم بعض الناس بإعطاء مبالغ نقدية لغيرهم، مقابــل أن يســتلموا مــنهم صــكوكًا مصــدقة 

بنف: القيمة، إلا أن تكرار هذه المعاملة يســبب لهــؤلاء الضــرر؛ وذلــك لأن المصــرف يخصــم مــنهم 

لوا طالب النقــد هــذه العمولــة،  عمولة عند إيداع تلك الصكوك في حساباتهم، فهل يجوز شرعًا أن يحُم ِ
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صــكًا بمبلــغ ألــف  -مــثلًا  -بأن يدفع لهم صكًا بقيمة أكبر من المبلغ الذي سيأخذونه نقداً؟ كأن يعطــيهم 

 . (5790ينظر: فتوى دار الإفتاء الليبية رقم ) ( دينارًا نقداً؟990دينار، ويأخذ بالمقابل)

حكــم اســتخدام بطاقــة الصــراف الآلــي فــي (،  170023رقــم الفتــوى)  موقع إسلام ويــب،ينظر:    )49(

(، مــا حكــم 359210موقع الإسلام سؤال وجواب، رقم الســؤال)، والسحب من بنك آخر بعملة أخرى

 خدمة صرف الرصيد داخل الحساب البنكي من رير إخراج له مع اختلاف العملة؟ 

 .11:صحسين بن معلوي الشهراني،د.ن.ت  -حقيقتها وتكييفها -الحسابات الجاريةينظر:   )50(

 بشأن: الودائع المصرفية "حسابات المصارف".  (،3/9) 86ينظر: قرار رقم:  )51(

، 578،558عبد الكريم محمد أحمد: ص  لعمولات المصرفية، حقيقتها وأحكامها الفقهية،: اينظر )52(

أطروحــة دكتــوره، كليــة   وأنظمة الــدفع الإلكترونــي المعاصــر ريــر الائتمــاني فــي الفقــه الإســلامي،

 صــلاح الــدين  الســودان، إعــداد:  الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، جامعة أم درمــان الإســلامية،

 .74ص م.2012العام الجامعي: :، إشراف: الدكتور الواثق عطاء المنانعامر أحمد

ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد صــدقي آل بورنــو، بيــروت: مؤسســة الرســالة، الطبعــة:   )53(

 .6/261.م2003 -هـ  1424الأولى، 

 .10/1140ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  )54(

 . 219ينظر: البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشر من الرصيد: ص  )55(

 حكم العمولات التي تأخذها المصارف. (،2538رقم )، ينظر: فتوى دار الإفتاء الليبية  )56(

وأنظمــة   ،11ص  :، بكر أبو زيدوبطاقة الائتمان  ،12/1430مجلة مجمع الفقه الإسلامي،ينظر:   )57(

 83الدفع الإلكتروني: ص

 .  48أنظمة الدفع الإلكتروني: ص، و11ص بطاقة الائتمان، بكر أبو زيد:ينظر:   )58(

 . 75ص أنظمة الدفع الإلكتروني:و، 12/1430مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ينظر:  )59(

 ،حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز رير مصــدر البطاقــة  موقع مداد الإسلامي،ينظر:    )60(
ــدفع الإلكترونـــي: ص ــة الـ ــد، 80وأنظمـ ــالح المنجـ ــواب، صـ ــؤال وجـ ــع الإســـلام سـ ــم ، وموقـ رقـ

 .(، حكم السحب ببطاقة الصرافة من جهاز بنك آخر رير مصدر البطاقة193580الفتوى)

، وموقــع الإســلام ســؤال وجــواب، صــالح المنجــد، رقــم 80ص  ينظر: أنظمة الدفع الإلكتروني:  )61(

 (، حكم السحب ببطاقة الصرافة من جهاز بنك آخر رير مصدر البطاقة.193580)السؤال 

حكم السحب ببطاقة الصرافة من     (،193580ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، رقم السؤال)  )62(

 جهاز بنك آخر رير مصدر البطاقة.

 . 2سورة المائدة: الآية/  )63(

-ســلم  وصــلى الله عليــه    -مــا قيــل فــي درع النبــي    :بــاب،  الجهاد والسير  :كتابرواه البخاري،    )64(

 (.2759رقم الحديث) ،والقميص في الحرب

، وموقــع الإســلام ســؤال وجــواب، صــالح المنجــد، رقــم 80ص  ينظر: أنظمة الدفع الإلكتروني:  )65(

 (، حكم السحب ببطاقة الصرافة من جهاز بنك آخر رير مصدر البطاقة.193580الفتوى)

، وموقــف الشــريعة 10/1183مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي،بطاقات المعاملات المالية،  ينظر:    )66(

تــأملات و، 143ص م.2007، الإمارات: مكتبة الصــحابة، ســنة النشــرمن البطاقات البنكيةالإسلامية  

   .2: صفي بطاقات الصرف الآلي

 .84ص ينظر: أنظمة الدفع الإلكتروني:  )67(
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(، أحــوال 115061موقع إسلام ويــب، رقــم الفتــوى )، و84أنظمة الدفع الإلكتروني: صينظر:    )68(

 ، سحب المال عن طريق بطاقة الصراف الآلي

، والمســائل الطبيــة 3ينظر: تأملات في بطاقات الصرف الآلي، عبد الله بن حميــد الفلاســي: ص  )69(

موقع إسلام ويــب، رقــم و  ،84وأنظمة الدفع الإلكتروني: ص  ،43والمعاملات المالية المعاصرة: ص

  .(، أحوال سحب المال عن طريق بطاقة الصراف الآلي115061الفتوى)

 .85ص ينظر: أنظمة الدفع الإلكتروني:  )70(

(، حكم سحب العملــة المحليــة والأجنبيــة مــن محــلات الصــرافة عــن 5579رقم الفتوى )ينظر:    )71(

 طريق البطاقة.

(، حكم ســحب العملــة المحليــة والأجنبيــة مــن محــلات الصــرافة عــن 5579ينظر: رقم الفتوى)  )72(

 طريق البطاقة.

أخذ العمولة على سحب بطاقة إيفاء )منحة الزوجات والبنــات(، أســامة الفرجــاني عضــو ينظر:    )73(

إذ ، وبطاقة إيفاء هي من أنواع بطاقات الحسم الفوري؛  هيئة التدري: بجامعة بنغازي، موقع فيسبوك

يقتصر استخدامها على المبالغ المتوفرة فعليًا في حساب العميل، ويترتب على استعمالها انتقــال قيمــة 

    الثمن حكمًا من ذمة المشتري إلى ذمة البائع.

 المصدر نفسه.ينظر:   )74(

(، ما حكم بيع العملات الأجنبية بالصــك )الشــيك( ريــر المصــدق؟ والفتــوى 4314رقم الفتوى )  )75(

 ما حكم بيع العملات الأجنبية بالصك )الشيك( رير المصدق؟ ،(4326) رقم


